قرار 

رقم 412 لسنة 1985 

بشأن 

تفويض المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة 

فى بعض الإختصاصات
وزير الصحة

     بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ،

     وعلى قانون العلاج التأمينىرقم 32 لسنة 1975 ، 

     وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الإجتماعى والقوانين المعدلة له ،

     وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها ،

     وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1972 لسنة 1982 بإصدار لائحة المجلس الطبى لهيئة الشرطة ،

     وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 1984 بإنشاْ إدارة عامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ،

     وعلى القرار الوزارى رقم 695 لسنة 1984 فى شأن تحديد الامراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة إستثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً كوال مدة مرضيه إلى أن يشفى أو تستقر حالته،
     وعلى توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 187 لسنة 1985 المشار إليه ،

قـــرر

مادة 1 : يفوض المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة والمنشأ بقرار السيد اللواء / وزير الداخلية رقم 1972 لسنة 1982 فى الإختصاصات الآتية وذلك فى نظاق محافظتى القاهرة والجيزة هى : 

1 – الكشف على راغبى الإلتحاق بكليات أكاديمية الشرطة ومعهد الأمناء وكافة المنشأت التعليمية طبقاً لمستويات اللياقة المحددة بقرار السيد الدكتور / وزير الصحة مع مراعاة إستمرار إستخدام طوابع التمغة المررة قانوناً .

2 – منح أعضاء هيئة الشرطة المتواجدين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة الذين يبلغون الإجازات المرضية اللازمة وإمتداداتها .

3 – النظر فى إعتماد مدد علاج المنتفعين بالتأمين الصحى وغير المنتفعين مع أعضاء هيئة الشرطة الذين تطرأ عليهم حالات مرضية أثناء تواجدهم خارج البلاد .

4 – تطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه على مدد الإجازات المرضية التى تمنح لأعضاء هيئة الشرطة بسبب الأمراض المزمنة بإعتبارها إجازات استثنائية بأجر كامل وذلك بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة من غير المنتفعين بنظام العلاج التأمينى وكذلك المنتفعين فى حالة تواجدهم بمحافظتى القاهرة والجيزة .

5 – التوصية بإعفاء أعضاء الشرطة من بعض الأعمال أو تغيير طبيعة عملهم بسبب حالتهم المرضية .

6 – الكشف على أعضاء هيئة الشرطة لتقرير حالتهم الصحية ومدى ملاءمتها لطبيعة العمل بجهات عملهم الحالية .

7 – الكشف على أفراد هيئة الشرطة للنظر فى لياقتهم للإستمرار فى الخدمة بعد بلوغ السن القانونى .

8 – الكشف على طالبى إستبدال المعاش من أعضاء هيئة الشرطة لتقرير نوع الحالة الصحية بناء على طلب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً للجداول الواردة بلائحة المجالس الطبية .

9 – الكشف على أعضاء البعصات والإجازات الدراسية من أعضاء هيئة الشرطة المبعوثين إلى الخارج ومدى لياقتهم الطبية للبعثة وتحملهم للظروف فى البلاد المبعوثين إليها ومدى خلوهم من الأمراض المقررة لهذه البلاد .

10– الكشف علىطالبى الحصول على رخص قيادة شرطية أو مهنة من أعضاء هيئة الشرطة أو تجديدها وفقا لقانون المرور واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها .

11 – تقدير نسب العجز الإصابى :

     التوصية بتقدير نسب العجز تطبيقاً لحكم المادة (89) من القانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يختص بإصابات العمل أثناء الخدمة أو بسببها فيما عدا الإصابات الناتجة عن الإرهاق فى العمل وذلك بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة العاملين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والذين يتم علاجهم بمستشفى هيئة الشرطة فتحدد نسب العجز بالنسبة لهم على النحو التالى :-

(1) تتولى لجنة من الأعضاء المتخصصين بالمجلس الطبى وبحضور مندوبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى – تقدير نسب العجز لحالات الإصابة التى تعض على المجلس .

(2) يتم تطبيق القواعد واللوائح والجداول المقررة لنسب العجز والمعمول بها بالهيئة العامة للتأمين الصحى على هدى القوانين الصادرة بشأنها .

12 – تقرر نوع العجز المرضى المستديم :

     يتولى المجلس تحديد العجز المرضى الكلى أو الجزئى الذى يحول بين أعضاء هيئة الشرطة وبين أداء وظيفتهم أو عملهم بصفة مستديمة طبقاً للقانون والقرارات الصادرة بهذا الشأن .

مادة 2 : تتولى لجان التحكيم الطبى المختصة البت فى كل المشاكل التى تختص بحالات العجز لأعضاء هيئة الشرطة .

مادة 3 : يتم البت فى التظلمات من قرارات المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة طبقاً للقواعد المقررة بلائحة هذا المجلس الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1972 لسنة 1982 المشار إليه فيما عدا ما يختص بلجان التحكيم الطبى المختصة . 

مادة 4 : يلغى كل ما يخالف مع هذا القرار من أحكام .

مادة 5 :  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

  وزير الصحة

" دكتور / محمد صبرى زكى "
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